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 ملخص :

ية متأصلة في النفوس، فسل كت  يعة الإسلامية وال كثير من الأعراف البشر جاءت الشر
ً عاماً، لم تسمح لتلك  ً يتسم بالتدرج وعمق المعالجة، وحددت إطارا ً حكيما معها مسلكا

بتجاوزه مهما بلغت درجة قوتها في النفوس؛ فأبقت على الأعراف الموافقة للتعاليم الأعراف 
بنت على بعضها ال كثير من الأحكام، في حين استبعدت ما خالف الشرع بحكمة  ية، و السماو

ية  .ورو
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يسي من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية العديد من العادات  وقد أوضح الونشر
بية في العصر الإسلامي، والتي تتوافق مع الشرع، والأخرى المنافية له، والتقاليد والأعراف ا لمغر

يف، والاحتفال بميلاد  منها عادة الجهر بالتهليل أمام الجنائز، والاحتفال بالمولد النبوي الشر
 .أطفالهم

Summary 
              Islamic law came and a lot of human norms inherent in the soul .it 
followed, a sage attitude Which is characterized by gradual and depth of 
treatment, and identified a general framework, did not allow for such usages 
crossed regardless of the degree of strength in the soul; , and built on a lot of 
sentences, while ruled that violates law wisely and deliberately. 
           Alwencharissi was usually explained through some calamity and Fatawa 
jurisprudential many of the traditions and customs of Maghreb in the Islamic 
era, which correspond with al-Shara, and other incompatible with him, including 
speaking out cheers in front of the funeral, and the celebration of the birth of the 
Prophet, and the celebration of the birth of their children 
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 مقذمة: 

بر"عادات وتقاليد ساروا عليها، واحتكموا إليها مئات  جاء الإسلام وللشعوب"العرب والبر
بهم، وممارساتهم وطبائع  السنين، وهذه العادات عبارة عن بقية من الشرائع السابقة مختلطة بتجار
حياتهم، فكان من الطبيعي، أن يكون فيها الصالح والفاسد وما يتنازعه العقل وما يتنازعه 

 الهوى.

لإصلاح، أقر طائفة من تلك العوائد والأعراف، فلما جاء الإسلام، وهو دين الصلاح وا
 وألغى أخرى، وعدل البعض الآخر.

يقته، حيث كان للرجل أن  ومما أقره الإسلام من أعراف الجاهلية الطلاق بعد أن نظم طر
ّ ه تعالى:  يطلق امرأته حتى إذا شارفت عدتها بالانقضاء راجعها، ثم طلقها...، وهكذا، فأنزل الل

 .(1)إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"" الطلاق مرتان ف

كما ألغى من عاداتهم بيع الملامسة، والمنابذة، وإلقاء الحصاة..أما بخصوص العرف المرفوض 
يسي، فيذكر أمثلة كثيرة في كتابه المعيار منها التسبيع للميت وضرب الفسطاط  عند مؤلفنا الونشر

يسي على على القبر، من خلال قوله" فأخذ الناس في هذه الأزمن ة بحظ من ذلك" واستند الونشر
، في إنكاره وأنه مما أحدثه الناس ولا (3)، وابن أبي زمنين(2)فتاوى من سبقوه منهم طاوس

 .(4)أصل له في الشرع، وأنه من قبيح محدثاتهم

وقد سار الصحابة والتابعين على نهج النبوة في الأخذ بالعرف وتحكيمه ما دام لا يصادم 
يعة ومبادئها.نصا، ولا يتعار  ض مع مقصدٍ من مقاصد الشر

يعتبر المذهب المال كي من أكثر المذاهب توسعا في الأخذ بالعرف، وقد صدق الإمام  و
القرافي حين قال: " نقُل عن مذهبنا أن من خواصه اعتبار العادات والمصالح المرسلة، وسد 
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استقرأها وجدهم يصرحون الذرائع، وليس كذلك، أما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن شاء 
 .(5)بذلك"

يسي ، من خلال بعض النوازل والفتاوى الفقهية العديد من العادات (6)كما أوضح الونشر
بية في العصر الإسلامي، منها عادة الجهر بالتهليل أمام الجنائز،  والتقاليد والأعراف المغر

يف، والاحتفال بميلاد أطفالهم فك  انوا يعدون العقيقة وهي وليمة.والاحتفال بالمولد النبوي الشر

ين منشؤه في الغالب اختلاف العرف في زمنيهما،  وتغاير الحكم بين العلماء القدامى، والمتأخر
لهذا شاع في أقوالهم عن الاختلاف الذي من هذا النوع أنه اختلاف عصر وزمان، لا 

برهان، ونشأ عنه القاعدة الفقهية التي تقول: "لا ينكر ت غير الأحكام بتغير اختلاف حجة و
 .(7)الزمان"

بهدف رفع المشقة والضرر بالناس، والتخفيف والتيسير، ومن هنا تظهر أهمية العرف 
الصحيح بالنسبة للفقيه القاضي والمفتي في بيان النصوص أو ضبطها أو تخصيصها، وتيسير تطبيق 

يعة ومرونتها وصلاحيتها لكل زمان   ومكان.الأحكام، وهو دليل على شمولية الشر

أما إشكالية الدراسة فتتمثل في : ما دور العرف في نوازل الونشريسي، والوقوف على مدى 
 تأثيره في تأسيس خصوصية فقهية في إطار المدونة النوازلية المغربية في العصر الوسيط

يخية حول مكانة العرف   وأهدف من وراء هذا البحث إلى تعميق المعرفة الشرعية والتار
يل الأحكام على الواقع في  يسي خصوصا، و دور العرف في تنز عند علماء المال كية عموما والونشر

 مذهبنا المال كي.

يسي المحكمة للعادة و العر ف، من الوقوف على المفاتيح التي تسعف في قراءة فتاوى الونشر
خلال إحدى أكبر النوازل الفقهية في الغرب الإسلامي وهو "المعيار المعُرب والجامع المغُرب 
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يقية والأندلس والمغرب"  ، بما حواه من فتاوى ونوازل طرأت فيما بين (8)عن فتاوى علماء إفر
يين )  م ( ونشرها شيوخ المذهب المال كي في الغرب  55و 9القرن الثالث والتاسع الهجر

 لإسلامي.ا

 تبين محاولة البحث من أهمية الموضوع المعالج، حيث يعد هذا أهمية هذا البحثمن هنا تأتي 
ية أحد شيوخ الغرب  الأعراف عليه تؤثر ما الشرعية الأحكام من أن: والأحوال، وفق رؤ

يسي،  فتتغير  يعدالنظر  هذا والأحوال، وأن الأعراف لتغير تبعا الأحكام الإسلامي، وهو الونشر
ية خطوة  الحياة واقع إلى المساجد وجدران الرفوف حيز من الفقه الإسلامي لإخراج ضرور

 العملية.

وسأحاول دراسة أحد الأصول الفقهية وإحدى أكبر القواعد في النوازل الفقهية ذات 
بحياتهم الاجتماعية والاقتصادية وأقصد هنا العرف وإعماله في النوازل  الصلة بالناس و

يسي وفق الخطة التاليةوالأحكام   من خلال نوازل الونشر

 

 الخطة المعتمدة:

 مقدمة تتناول أهمية الموضوع  وسبب الكتابة فيه والإشكالية المعالجة  

 أولا: قاعدة العرف مفهوم ودلالة

 ثانيا : إعمال قاعدة العرف لاستنباط الأحكام الفقهية في المنظومة المال كية: الأهمية والحدود

بية للنوازل الفقهية :   ثالثا: أثر العرف في تشكيل خصوصية مغر

يسي(  جدل النص والواقع ) نماذج وأمثلة من المعيار للونشر
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 الخاتمة تتضمن أهم النتائج.

 أولا: قاعذة العرف مفهوم ودلالة

 : العرف تعريف

  : لغة العرف

أصلين صحيحين، يدل أحدهما العين والراء والفاء كما يقول صاحب مقياس اللغة ترجع إلى 
 .(9)على تتابع الشيء متصلا بعضه ببعض والآخر على السكون والطمأنينة

  ومن الأصل الأول:

، أي (11)، وقوله تعالى:"والمرسلات عرُفا"(10)عرُف الفرس، سمي بذلك لتتابع الشعر عليه
 .(12)الملائكة أرسلت متتابعة بعضها خلف بعض

والعرفان وهو إدراك الشيء بتفكير وتدبر لأثره، وهذا يدل على : المعرفة ومن الأصل الثاني
سكونه إليه لأن من أنكر شيئاَ توحش منه ونبا عنه والعرف والمعروف واحد: وهو كل ما تعرفه 

 . (13) النفس من الخ ير وتطمئن إليه

 العرف اصطلاحا: 

يفات العلماء القدماء منهم والمحدثين للعرف، تبعا لاختلاف الجهة التي نظر إليها  تعددت تعر
كل منهم لمدلول هذه الكلمة، فمنهم من اقتصر على بيان ماهية العرف وحقيقته، ومنهم من 
أضاف الإشارة إلى بعض أقسامه، ومنهم من أشار إلى بعض شروطه، ومنهم من أضاف 

 .(14)ه دون الفاسدتقييده بالصحيح من
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يفا تتابع العلماء والباحثون على نقله والاعتماد عليه  ّ ه النسفي، تعر وقد عرفه الإمام عبد الل
من كل المذاهب الفقهية، وهو: ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته الطباع 

 .(15)السليمة بالقبول

، (16)حجة بالقبول، وهو الطباع وتلقته العقول، بشهادة عليه النفوس استقرت ما هو :وقيل
 العرف :، وقيل(17)الخ ير النفس من تعرفه ما كل وهو الأفعال، من يستحسن ما والمعروف

 .(18)الإقرار بمعنى هو الذي الاعتراف( من )اسم

يقيد علماء المال كية العرف بالمعتبر شرعا دون غيره مهما كان مستحسنا، كالإمام ابن عطية  و
يعة يعرفه الإمام ابن ظَفرَ الصقلي (19)يعرفه" كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشر ، و

 .(20)المال كي:"ما عرفت العقلاء أنه حسن وأقرهم الشارع عليه"

يق بين العرف والعادة،  في يستقر عما عبارة الاصطلاح في فالعادة ومن هنا يجب التفر
 بمعنى والعرف العادة: عابدين ابن السليمة، قال الطباع عند المتكررة المعقولة الأمور من النفوس

 .(21)المفهوم حيث من اختلفا المصادق وإن حيث من واحد

يف أقسام العرف وشروطه، مثل الشيخ عبد الوهاب  ونجد بعض الفقهاء يضيفون في التعر
 ، (22)خلاف الذي عرفه بأنه: " ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك"

الناس، وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم، أو  أما وهبة الزحيلي فيعرفه:"هو ما اعتاده
لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى 

 .(23)العادة الجماعية
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كتعارفهم  والثاني الضأن، ولحم البرُ أكل قوم كتعارف وقولي، فالأول عملي والعرف
 كالدراهم تطلق اتفاقا للعام مخصص والثاني غيره، سماعه عند يتبادر لا بحيث لمعنى لفظ إطلاق

يراد  البلدة. في الغالب النقد بها و

 : وخاص عام العرف

 فلان، فهو في دار في قدمه يضع لا حلف كمن الناس عامة تعارفه ما هو : العام العرف
  .(24)راكبا  أو ماشيا دخلها سواء الدخول، بمعنى العام العرف

والنقض  والجمع والفرق للنحاة، كالرفع مخصوصة طائفة كل كاصطلاح: الخاص العرف
 . (25)للنظار

: كالمنقولات الشرعية، كلفظ الصلاة حيث نقل من المعنى اللغوي وهو العرف الشرعي 
 .الدعاء إلى العبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم

 البلاد في سائر العام فالعرف خاصا أو عاما أهله على يثبت العرف حكم إن :عابدين ابن قال
 تلك البلدة على حكمه يثبت واحدة بلدة في والخاص البلاد سائر أهل على حكمه يثبت

 .(26)فقط

يف وهو: العرف ما استقر في  يف جامع لكل هؤلاء التعار ونستطيع في الأخير إعطاء تعر
بالقبول بين جميع الناس، أو غالبهم، في النفوس، واستحسنته العقول، وتلقته الطباع السليمة 

يعة وأقرتهم عليه  .(27)جميع البلاد أو بعضها من قول أو فعل، مما لا ترده الشر

وإليك نصوص لبعض أجلاء المال كية تؤكد مكانة العرف في المذهب، وأنه أصل من 
بي، أثناء الكلام في مسألة علمية"...وهذا أمر (28)أصوله دائر على العرف : يقول أبو بكر بن العر

يعة" يقول في موضع آخر" والعرف عندنا أصل (29)والعادة الذي هو أصل من أصول الشر ، و
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ّ ه عليه (30)من أصول الملة، ودليل من جملة الأدلة" يضيف" إن العادة دليل أصولي بنى الل ، و
بط به الحلال والحرام"  . (31)الأحكام، ور

، كما قال التسولي:"إن (32)هو الأصل" وقال الفقيه التاودي:"إذا جرى العرف بشيء صار
يغ  حمل الناس على أعرافهم وعوائدهم ومقاصدهم واجب، والحكم عليهم بخلاف ذلك من الز

 .(33)والجور"

ين من أهل المذهب متواطئة على أن العرف مما  كما نقل صاحب المعيار أن" نصوص المتأخر
يعتمد عليه أيضا في إنشاء أحكام جديدة يبنيه  .(34)ا المجتهدون عليهيرجح به" و

يسي ذلك بقوله: الإطلاق في الوكالة يتقيد بالعرف في المقدار والجنس فإذا لم  وأكد الونشر
 . (35)يتقيد وكان العرف يقوم مقام البينة يجوز أن يمنع الوكيل من مخالفته

يسي على عدة نوازل معتمدا على العرف منها ما استقاه م ن إضافة إلى إجابات فقيهنا الونشر
نوع من  -م(" سألوه عن بسر5666ه /459فتوى عالم المغرب الأوسط أبو إسحاق الأشيري)ت

، فهل يخرج زكاته أو (36)يجدونه بسرا ولا يطيب في رؤوس النخل في الغالب لبرد البلد-التمر
ين، فأجاب كما يشاء سواء بسرا أو يصير تمرا إنما يراعي  حتى تيبس، أو يخ ير في الأمر

ية للناس حسب عرفهم وعاداتهم.، و (37)النصاب"  بذلك راعى الظروف وترك الحر

كما أجاز تأخير الزكاة إلى يوم عاشوراء رغم إحلال الحول عليها،  لتعودهم إخراجها فيه 
يبا من حلول حول الزكاة جاز  شرط قرب عاشوراء، حيث قال: "إن كان يوم عاشوراء قر

أي أنه راعى   ،(38)الحاجة يجب التقديم مطلقا"التأخير إليه، وإن بعد وجب التقديم، ومع شدة 
 العرف وأوضاع المنطقة.
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وكتب الفروع مليئة بعبارات:" مرجع هذا العرف" " وتقدير هذا بالعرف" و " المعروف 
، وغير ذلك مما يبين المكانة ال كبيرة التي يحتلها (39)عرفا كالمشروط شرطا" وجرت به العادة

 العرف في المذهب المال كي.

ا : إعمال قاعذة العرف لاستنباط الأحكام الفقهية في المنظومة المالكية ثاني
 :"الأهمية والحذود"

من  العادة اعتبرت رسخت العقول فمتى في النفوس وتحكم على سلطان والأعراف للعادات
يات  إذا اقتضته والأعضاء ولاسيما الأعصاب تألفه تكراره بكثرة العمل الحياة لان ضرور

  .(40)عظيما حرجا عاداتهم عن الناس نزع في فقهاؤنا: إن حاجة، يقول

يعة كانت ولما تعالى: وما جعل عليكم في  لقوله الناس عن والمشقة الحرج رفع إلى داعية الشر
 فقهاؤنا، به صرح ما وهذا بتغيرها، تتغير للأعراف التابعة الأحكام ، جعلت(41)الدين من حرج

 . ( 42)أيضا تتغير العرف على المبنية الأحكام فان الأزمان بتغير الأعراف فقالوا: نظرا لتغير

وقد جعل الإمام مالك العرف أحد الأصول التي اعتمد عليها في فتاواه التي تناقلها  
ّ ه على  تلامذته"كان ناهجا في هذه الأصول منهجا مرتبا لها مراتبها و مدارجها، مقدما كتاب الل

عتبار، تاركا منها ما لم يتحمله الثقات العارفون لما تحملوه أو الآثار، ثم مقدما لها على القياس والا
ُلتفت  ما يجهلونه، أو ما وجد الجمهور الجم الغفير من أهل المدينة قد عملوا بغيره وخالفوه، ولا ي
يل، وقوله مالا يقوله، بل صرح بأنه من  إلى من تأول عليه بظنه في هذا الوجه سوء التأو

 .( 43)الأباطيل"

ق إحصاء لها ما قدمه القرافي في تنقيح الفصول، فقال إنها: القرآن والسنة والإجماع ولعل أد
وإجماع أهل المدينة، والقياس، وقول الصحابي، والمصلحة المرسلة، والعرف والعادات، وسد 

 .(44)الذرائع، والاستصحاب، والاستحسان، والبراءة الأصلية والاستقراء"
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أصول مذهبه، وسار على منهجه من جاء بعده من أهل وهكذا اعتمد مالك العرف في 
المذهب، وجعلوه أساسا أداروا عليه كثيرا من المسائل والأحكام، بل إنهم جعلوا الأخذ بالعرف 

 .(45)وتحكيمه من أسس وقواعد الفقه عامة التي بني عليها

يسي بما احتواه من نوازل، وهي تختلف أساسا عن الافت راضات كما امتاز معيار الونشر
ية التي طالما شعبت الفقه وضخمته، فكانت الأحداث التي عاشها الناس في الغرب  النظر
الإسلامي عموما والمغرب الأوسط خصوصا، مصطبغة بالصبغة المحلية ومتأثرة بالمؤثرات 

 ، أو ما يعرف بالعرف.(46)الوقتية

يسي عن ابن منظور أنه ينبغي للمشاور في مسألة أن يح ضر عند ذلك أمورا وقد نقل الونشر
يجعلها أصلا يرجع إليه أبدا فيما يستحضره في ذلك منها، مراعاة العوائد في  يبني عليها فتواه و

 .(47)أحوال الناس وأقوالهم وأزمانهم لتجري الأحكام عليها من النصوص المنقولة عن الأئمة

لخمس الكلية إن قاعدة إعمال العرف هي قاعدة مهمة من قواعد الفقه، وهي من القواعد ا
يعة؛ وذلك أنهم يجعلون القواعد ال كبرى خمساً هي   :ال كبرى عند فقهاء الشر

  .قاعدة الأعمال بالنيات أو الأمور بالمقاصد •

  .والقاعدة الثانية: قاعدة اليقين لا يزول بالشك •

  .القاعدة الثالثة: قاعدة المشقة تجلب التيسير •

  .يزالوالقاعدة الرابعة: قاعدة الضرر  •

 .والقاعدة الخامسة: قاعدة إعمال العرف أو يسمونها العادة محكمة •
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والعلاقة بين العرف والعمل مترابطة، ولا بد من تحديد مفهوم إعمال قاعدة العرف، إذ أن 
 هذا اللفظ اختلف مفهومه عند العلماء الذين ورد هذا اللفظ عنهم.

يعة الإسلامية  الكتاب والسنة فقد قال القرافي المال كي في فدليل اعتبار العرف من الشر
، فكل ما شهدت به العادة (48)كتابه الفروق يستدل بذلك قوله تعالى" خذ العفو وأمر بالمعروف"

قضى به لظاهر هذه الآية إلا أن يكون هناك بينة، وأما السنة فقوله "ص": "ما رآه المسلمون 
ّ ه حسن"  حسنا فهو عند الل

يل في الطبري قال ّ ه إن : يقال أن ذلك في القول من والصواب :السابقة   لآيةا تأو أمر  الل
ّ ه صلى نبيه في  مصدر العرب، كلام في المعروف وهو بالعرف، الناس يأمر أن وسلم عليه الل

 .(49)المعروف معنى

يسي تفاصيل مناظرة حول موضوع الجزاء جرت بين الفقيهين أبو القاسم  وساق الونشر
ّ ه بن محمد العبدوسي، وقد كان القول النهائي للتازغردي أن الجزاء  التازغردي وأبي محمد عبد الل

حق ثابت جرى به العرف فلا يجوز لوكيل السلطان الذي باع شقا من قاعة مشتركة أن يتجاهل 
يكه في الجزاء"  .( 50)حق شر

ً  الأحكام والقول بتغير ّ ه، دين في تغيرا الحقيقة في ليس والأعراف للعوائد تبعا  هو وإنما الل
 للمعنى. قالب الحقيقة في الذي لروح النص تطبيق

 قبيح، فما هو ما ومنها حسن هو ما فمنها واحد، شكل على ليست والعادات الأعراف ل كن
يحقق حسنا منها كان يع مقاصد و  ذلك هو غير ما أما الأحكام، على التأثير في نعنيه ما هو التشر

 الأحكام. على له تأثير فلا
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يسي ذلك عندما سئل عن أهل موضع عادتهم إذا مات لهم إنسان   حيث يبين لنا الونشر
يذكر نحو ما  يقرأ شيئا من القرآن، و بيع النهار في المنار في الجامع الأعظم و يصعد أحدهم في ر
يقول مات فلان وجنازته في كذا، إلى أشياء كثيرة في  يفعل المؤذن بالليل ثم يدور في المنار، و

هذا...فأجاب " إن ذلك من أشد النعي الذي جاء النهي عنه في الحديث، فالواجب التقدم نحو 
فيه بالنهي عنه والمنع منه لقبحه بفعله في الصوامع التي لم يشرع فيها إلا الإعلان بالأوقات 

 .( 51)لإقامة شرائع الصلوات"

في  باختلاف الحقيقة في ليس العوائد اختلاف عند الأحكام اختلاف الشاطبي: إن يقول
 أصل إلى عادة كل رجعت اختلفت إذا العوائد أن الاختلاف معنى وإنما الخطاب، أصل

 . ( 52)عليها" به شرعي يحكم

 على البقاء وأن الفقهاء، عليه أجمع مما هو للعوائد الأحكام بتبعية القول أن القرافي وقد بين
يعة بحقيقة وجهل للإجماع، خلاف هو علته حكم ذهبت  الإسلامية. الشر

 الإجماع خلاف :العوائد تلك تغير مع العوائد مدركها التي إجراء الأحكام أيضا: إن وقال
 .( 53)الدين وجهالة في

يعة تيمية أن الإسلام ابن شيخ ذلك في وتبعه مالك الإمام بين وقد  الإسلامية تراعي الشر
 أو الواقع الشخصي الواقع سواء فيها، تأثير للواقع قد يكون أحكاما لهم وتنشئ الناس أحوال

 .( 54)العام

يسي ضرورة ارتباط الفقهاء بالواقع المعيشي وما تعارف عليه الناس ، باعتبار  ثم بين الونشر
أن معرفة علم الواقع بمعرفة كل دقائقه وتفاصيله وحيثياته، فتجد الرجل يحفظ كثيرا من الفقه 

يعلمه لغيره، فإذا سئل عن واقعة لبعض ا لعوام من مسائل الصلاة، لا يحسن الجواب، بل ولا و
 .( 55)يفُهم مراد السائل عنها إلا بعد عسر"
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يعد ابن يقول النفع  عظيم معنى والعوائد والأحوال الأمكنة بحسب الفتوى تغير القيم: و
بسبب عن الحرج ورفع التخفيف مظاهر من ومظهرا على  عظيم غلط يقع به الجهل الناس و

يعة يعة يتنافى الذي إليه الشيء سبيل لا ما والتكليف والمشقة الحرج من يوجب الشر التي  والشر
 .(56)المصالح رتب أعلى في هي

على أمر اعتبار العرف والإحالة  والعرف لا بد له من شروط حتى نعمله، إذ أحكم فقهاؤنا
إليه، بأن وضعوا شروطا وضوابط لا بد من توفرها في العرف ليكون صالحا للاعتبار، تنظيما 

وشروط إعمال العرف  (57)لمصالح الناس، وحسما لفوضى الأعراف الفاسدة والعادة الشاذة،
بعة هي   :أر

باً غير أن يكون العرف مطرداً غالباً بحيث لا يكون مض :أولها • باً؛ لأنه إذا كان مضطر طر
، فلا يقال له عرف، وهذا ما يعبرون عنه بقولهم: العبرة للغالب -أي منتشرا بين أهله-غالب

 .(58)الشائع دون النادر

يسي في نوازله في كثير من الأحيان بهذه القاعدة كون العرف مطرد وغالب  يستدل الونشر و
حدى النوازل المنقولة ابن رشد في مسألة جهاز .كما قال في إ(59)أو أنه منقطع وغير غالب

العروس" إن كان في هذا العمل عرف في البلد قد جرى فيه الأمر، واستمر عليه  العمل يحكم 
 .(60)به، وإن لم يكن في ذلك عرف معلوم، فالقول قول المرأة"

يعة لا عبرة :والشرط الثاني • يعة، فالمخالف للشر به،  أن يكون العرف غير مخالف للشر
ومقال ذلك: ما لو كان في العرف بناء البيوت على شكل مفتوح، بحيث لا يستتر النساء في 
يقول  يعة، ومن، ثم لا يلتف إليه، ولا تقيد به العقود، و البيوت، فإن هذا العرف مخالف للشر

يره، ميارة في كراء الحلي:"...ومنها لمن يكون القول إذا تنازعا في الحلي، هل هو للمكتري، أو غ
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أو في قدر الأجرة، أو قبضتها، إلى غير ذلك مما يعرض من الأمور، والمعول عليه في ذلك كله: 
ّ ه أعلم"  .(61)العرف والعادة، مالم يؤد لممنوع شرعا، فلا عبرة بالعرف حينئذ، والل

أن يكون العرف سابقا غير لاحق، ومن هنا فإننا نعمل بالعرف السابق  :الشرط الثالث •
ن العرف اللاحق، ومثال ذلك: لو اشترى إنسان من غيره بستين دينارا قبل مائة المقارب دو

سنة، فإننا لا نحكم على ذلك بالدينارات الموجودة بيننا الآن، فالعرف المتقدم مع استمرار العمل 
به هو الذي يفسر إقرار الناس ووصاياهم وعقودهم، وهو الذي يردون إليه عند التنازع، فلو 

الناس فيما يعد عيبا أو ما يدخل في المبيع تبعا فالمعتبر في ذلك هو عرفهم الجاري  تغيرت عادة
 .(62)به العمل وقت التصرف، دون اللاحق أو القديم المتروك

ألا يوجد تصريح يخالف العرف، فإذا وجد تصريح يخالف العرف فالعبرة  :والشرط الرابع •
وضع الطعام أمام الإنسان، فإنه في العرف يجوز بالتصريح لا بالعرف، ومن أمثلة ذلك: أنه إذا 

الأكل من ذلك الطعام؛ لأن هذا يعتبر إذناً في العرف، ول كن لو وضع الطعام، ثم قيل لا 
ينة تدل على أن ما تعارف عليه الناس  تأكل من هذا الطعام، فهنا وجدت في مقابلة العرف قر

 .(63)ليس مراداً

يسي عدة نوازل تبين فيها الشرط وتوجب التقيد به حتى ولو لم يكن معروفاً  وقد أورد الونشر
" حيث سئل مطرف بن عمروس عن خماس، زارع رجلا سنة واحدة لورقتين، في الأولى على 
يفسخ مالم يقع، فإن فات بالعمل كان  الخمس وفي الثانية على السدس، فأجاب: هذا مكروه و

يعة ول زمها من النفقة في العمل على قدر الزرع بينهما على ما جعل كل واحد منهما الزر
 .(64)ذلك"

ومن أمثلته أيضًا: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصف إجارة البيت في أول السنة، 
والنصف الآخر في وسط السنة فاتفق المستأجر والمؤجر على تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة، 
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وكما قال ابن عبد السلام" كل ما فهنا العرف لا يعمل به؛ لأنه وجد تصريح يخالف العرف، 
 .(65)يثبت في العرف إذ صرح المتعاقدان بخلافه بما يوافق مقصود العقد صح"

ّ ه القروي  يسي هذه القاعدة عندما سأل شيوخه منهم الشيخ أبي عبد الل وقد بين الونشر
ا م عمن ماتت زوجته فأراد زوجها دفنها في مقبرته، وأراد عصبته5466ه /875بتلمسان، سنة

دفنها في مقبرتهم، فأجاب اعتمادا على فتوى ابن عرفة ، وهو بأن القول قول عصبتها أخذا من 
ية مع أهلها لا مع أهل زوجها لفقد النص فيها"  .(66)قول المدونة " وتنتوي البدو

  :وقد عبر الفقهاء عن هذه القاعدة، قاعدة إعمال العرف بعدد من الألفاظ

 .(67)منها قولهم: العادة محكمة •

  منها قولهم: الحقيقة تدرك بدلالة العادة.  •

 ومنها قولهم: المعروف عرفاً كالمشروط شرطًا.  •

يمان محمول على العرف.  •  ومنها قولهم: الإ

وقاعدة العادة محكمة هي قاعدة عظيمة جدا يرجع إليها شطر عظيم من الفقه مما ليس له 
ضابط له في الشرع ولا في اللغة، وتستند هذه القاعدة لقوله تعالى"خذ العفو وأمر بالعرف 

بقوله تعالى" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"(68)وأعرض عن الجاهلين" ّ ه (69)، و ، فقد رد الل
بقوله تعالى"وللمطلقات متاع بالمعروف" حقوق النساء  .(70)على أزواجهن إلى العرف، و

بنيك بالمعروف" وعن ابن (71)ومن السنة قوله "ص"لهند بنت عتبة" ، خذي ما يكفيك و
ّ ه حسن"  ،(72)مسعود "ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الل
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ن إحدى نوازل وما يقابل ذلك في المذهب المال كي وعلى رأسه صاحب المعيار: أنه أجاب ع
 .(73)النكاح وشروط العقد أنه يجري مجرى العوائد إلا ما شذ منه

أما قاعدة الحقيقة تدرك بدلالة العادة، أو يطلق عليها البعض الثابت عادة كالثابت نطا، أي 
يمكن أن  أنه كل ما ثبت عرفا أو عادة من حقوق وغيرها فكأنه ثبت بالنص وهو الحقيقة، و

بحديث ناقة البراء بن عازب التي دخلت حائطا فأفسدته فسأل النبي"ص"  يستدل لهذه القاعدة
ّ ه، العادة هي أن على أهل الماشية حفظ ماشيتهم في  عن عادة الناس في ذلك فقالوا: يارسول الل

 .( 74)الليل وعلى أهل الحوائط حفظها في النهار، فقضى النبي "ص" بذلك

يسي يعتمد شيخنا الونشر على هذه القاعدة في عدة نوازل منها: ما إذا لم يعين نوع النقد حمل  و
يصير تعيين نوع النقد عرفا حقيقة، وهو ما  على المتعامل به في عرف البلد وهو نقد البلد و

 .( 75)ينطبق على مقدار الزكاة ونوع النقد

لأم " العادة أما قاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وهي قاعدة مندرجة تحت القاعدة ا
محكمة" حيث من مجالات تحكيم العادة الشرط العرفي فهو في قوة الشرط اللفظي، مثل نفقة 
الزوج على الزوجة، وإرضاع المرأة لودها مادامت زوجة لأبيه، واشتراط الركاب على صاحب 

 .( 76)السفينة أن يجد في السير ولا يتحول في المسير إلى السواحل

يسي بين هذه ا لقاعدة في عدة من نوازله انطلاقا من الفقه المال كي ومنها ما بينه أنه والونشر
المعروف بأن البكر هي التي العذراء، وأنها لم تتزوج، لأن هناك من تزوجت ول كنها بقيت 

 .( 77)عذراء، حيث بينها في إحدى النوازل التي نقلها عن ابن رشد وكذا ابن الحاج

يمان محمول على العرف، في أما القاعدة الرابعة والأخيرة ضمن  قواعد العادة محكمة وهي الإ
حالة العزم على فعل شيء ما كأن يحلف اليمين أن لا يأكل لحما لم يحنث بأكل السمك، لأن 

 .( 78)عرف الناس قد جرى على تخصيص السمك من مسمى اللحم
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 ثالثا: أثر العرف في تشكيل خصوصية مغربية للنوازل الفقهية : 

 جدل النص والواقع ) نماذج وأمثلة من المعيار للونشريسي(

يستدل علماء المذهب المال كي بعدة آيات وأحاديث تثبت ضرورة الاعتماد على العرف منها 
بي: " قال علماؤنا في هذا دليل ( 79)قوله تعالى"إن كان قميصه قد من قبل فصدقت ، قال ابن عر

 .( 80)أخذ القميص مقبلا ومدبرا، وهو استخدام للواقع على العمل بالعرف والعادة، لما ذكُر من

وأكثر الآيات التي تحث على العرف واردة في أحكام الأسرة مثل قوله تعالي:" وعاشروهن 
، وقوله " فأمسكوهن ( 82)و " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف" ( 81)بالمعروف"

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر ، وقوله كذلك" ( 83)بمعروف أو سرحوهن بمعروف"
، وهي كلها آيات تدل على رفض التحديد وإنما وكل الأمر إلى ما ( 84)قدره متاعا بالمعروف"

 .( 85)هو معروف ومن عادات الناس

إضافة إلى حديث الرسول" ص" لهند بنت عتبة حين قالت له إن أبا سفيان رجل مسيك لا 
، أي ( 86)ولادها: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف"يعطيها من النفقة ما يكفيها وأ

بقدر حاجتهم، وقدر ماله وتحري القصد والوسط دون  خذي المعتاد من النفقة عند الناس، و
 .(87)الإكثار ولا التقتير

براز ما جرى عليه العمل بين  يحاول صاحب المعيار تبيان خصوصية المدرسة المال كية لإ
فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وإن كان  -ولو ضعيفا –ندا صحيحا الناس إذا كان لهم مست

مشهورا، حيث يبين : أن ماجرى به عمل الناس ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما 
 .( 88)أمكن"
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يسي بعرض أقوال العلماء السابقين وأحكام قضاياهم الخاصة بالعرف  في إطار  والتزم الونشر
العلمية في نسبة الأقوال والفتاوى، والردود والتعقيبات، إلى أصحابها منهج رائع، تمسك بالأمانة 

د، والأسلوب الغالب في موسوعتهِ أنه يقول ُّّ ، فيبين السؤال "سُئلِ فلان عن كذا" :بكل تجر
يذكر الجواب بالتفصيل، من أجل مراعاة ما جرى على ألسنة  ، ثم"...فأجاب" :بوضوح، ثم يقول

الفقهاء في كثير من المواضيع المنقول فيها اختلافهم أن يقول هذا خلاف في حال لا في 
 ، أي في العرف والعادة فقط.(89)مقال

بالمعنى  ية و بر يسي نازلة وافق فيها فتوى ابن عرفة لمن يحلف اليمين بالبر وقد نقل لنا الونشر
لمحلي على فعل ما وحنث فيه، وفي حالة عدم النية هل تحمل على العرف،  وما جوابكم إن لم ا

يتحقق فيها عرف، والعرف المعتبر فيها هل لا بد من جماعة معتبرة تفهم هذا وتحققه؟ فأجاب: 
الواجب حمل اللفظ على مانواه به فإن لم تكن له نية فعلى العرف عند المتكلم الحالف لا عند 

ّ ه تعالى غي ره فإن لم يكن عرف فعلى أقل مسمى ذلك اللفظ فيما وضع له في لغته الأعجمية والل
 .(90)أعلم

يسي في المعيار أسماء المفتيين ونصوص الأسئلة إلا في حالات نادرة يعتذر فيها  يثبت الونشر
عن عدم وقوفه على نص السؤال أو يقول: سئل فلان عن مسألة أو مسائل تظهر من الجواب، 
يأتي بنصوص الأسئلة على حالها ولو أنها في الغالب محررة من طرف عوام أو أشباه عوام، ولا  و
يمها، وتنحرف أحيانا أخرى عبارات المفتين أنفسهم  تسمح له أمانته العلمية بالتصرف فيها أو تقو
عن الأسلوب الفصيح، لا سيما عندما يتحدثون عن العادات والأعراف المحلية ، فلا يتدخل 
يسي في تصحيحها ولا تعديلها، لذلك نجد في المعيار ال كثير من الكلمات الدارجة  الونشر
والعبارات الملحونة، مثل "باطلا" أي مجانا بدون مقابل، و" أصاب" بمعنى وجد ولقي و " 
نتعوج" بمعنى ننحرف، "وعباه" بمعنى ذهب به وحمله معه...الخ وهو كله يبرز مكانة العرف في 

يسينوازل المف  .( 91)تين المال كية وعلى رأسهم الونشر
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يسي احترام ما جرت به العادة في الزواج والطلاق وغيرها من أمور الأسرة  وقد بين الونشر
مثل أن يتزوج رجل بنقد ولا يدفعه وإنما يأتي بكسوة، وكان جوابه بأن تقبض الزوجة النقد 

ما دعا إليه لما في ذلك من التحجير  عينا ثم تشتري ما يصلح لجهاز مثلها ولا يجاب الزوج إلى
 .( 92)وفسخ الدين"

يسي مراعاته نقطتين مهمتين أثناء إصداره لفتاواه وهي:  والملاحظ على نوازل الونشر

 الاعتماد على النص في المنصوص عليه، والقياس فيما لم ينُصَّّ عليه. 

 .ثم التخريج على القواعد الفقهية والأصولي، ومنها العرف •

يسي إلى مجال من مجالات العرف في قوله: "إذا ورد حكم من الشرع  وقد أشار فقيهنا الونشر
يعة يعة، فإننا أولاً نرجع إلى اصطلاح الشر   .لم يحد" وذلك أنه إذا ورد لفظ مطلق في أدلة الشر

َ -مثال ذلك قوله سبحانه:  لاَة م يوجد فنعمل بتفسير الشارع بهذا اللفظ، فإذا ل-وأََقيِموُا الصَّّ
ُ -في الشارع تفسير للألفاظ الشرعية رجعنا إلى اللغة، مثل قوله:  ارقِةَ ارقُِ واَلسَّّ نرجع إلى -واَلسَّّ

دلالة اللغة لعدم وجود تفسير شرعي لهذا اللفظ، فإذا لم يوجد تفسير شرعي ولا تفسير لغوي، 
  .رجعنا إلى العرف

يسي يذكر:" أننا إذا رفعنا عادة ف ي قضاء أو فتيا ممن أدركنا من القضاة وفي معيار الونشر
والمفتين ووجدنا لهم في ذلك مستندا من كلام من تقدم من السلف، ينبغي لنا أن نقف عند 
عادتهم، وأن نأخذ بعلمهم ولا نتعداه إلى غيره، وإن وجدنا خلافا عن الفقهاء في القضية، فإن 

براء لديننا وعرضنا وكان ذلك منا فعلنا ذلك كنا أسلم فيما أفتينا به وكان إتباعنا لهم ف ي ذلك إ
 .(93)أقوى في نفوسنا، لاسيما إذا كان القول المخالف لما في القضية مشكلا علينا
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يعة جاءت بأن السارق لا يقطع إلا إذا سرق من الحرز، والحرز لا  مثال ذلك: أن الشر
يب لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، ومثله النفقة على  الزوجة أو القر

يوجد لها ضابط محدد في الشرع ولا في اللغة، فيرجع إلى العرف، وقد أناط الشارع حكم النفقة 
بالعرف، وترك المؤلف عدداً من مجالات إعمال العرف غير هذا المجال، مثل تفسير ألفاظ 

  .الناس

يسي في المعيار  على أن هناك إجماع بأن الفتاوى تختلف ، (94)باختلاف العوائد ونقل الونشر
يراعي حتى ألفاظ الناس، فإن ألفاظ الناس تفسر بحسب دلالة العرف، فلو قلت في هذه  و
يال السعودي، ل كن لو قال:  يال ماذا؟ الر يالاً، لكان المراد بالر البلاد بعتك هذا المبيع بستين ر

الباً، ولا يوجد بستين جنيهاً، نقول هنا: لا عرف؛ لأن من شروط العرف أن يكون مطرداً غ
  .عندنا في هذه البلاد عرف في لفظ الجنيه هل هو المصري أو غيرها من أنواع الجنيهات؟

يسي بتفسير الألفاظ بدلالة العرف حين سئل عمن سكن وزوجته مدينة  يستدل الونشر و
فاس ثم خرجت معه طوعا وسكنت معه بلدا آخر، ل كنها قررت الرجوع فأطلق عليها زوجه 

انت لي امرأة أبدا، فهل له مراجعتها إن شاء أو ليس له مراجعتها لقوله أبدا؟ حيث اليمين لك
يلزمه طلقة واحدة لأن اليمين في العرف  أجاب عبد الواحد أن اليمين فهي عليه إحناث نفسه و

 .( 95)طلاق وله رجعة مهما قال أبدا إن لم يصادف الثلاث"

ّ ه لا  :لناس؛ ولذلك لو قال القائلمن مجالات إعمال العرف تقييد وتخصيص ألفاظ ا والل
افترشت فراشًا ولا نمت على فراش، الأرض في لغة العرب تسمى فراشًا، ومع ذلك فإنه في 

  .العرف لفظ الفراش يراد به معنى معيناً، فنخصص هذا اللفظ بدلالة العرف
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ّ ه لا أكلت لحماً، ه ل يحنث بأكل لو حلف حالف لا يأكل سمكاً لا يأكل لحماً، لو قال: والل
السمك؟ ما رأيكم فأجاب: بحسب العرف، إن كان في العرف أن السمك يطلق عليه لحما، فإنه 

  يحنث وإلا فلا.

يسي رأي الفقيه العقباني  أن كثيرا من مسائل الفقه يجري  -أبو الفضل–كما أورد الونشر
 .( 96)الحكم فيها على مقصود أهل العرف، وإن كانت الألفاظ تدل على ذلك

نها مسألة "إذا أرسل شخص مع آخر نقودا ليدفعها إلى من يطلبه بدين، فقال من أرسلت م
معه: دفعتها إلى فلان كما أمرتني، فأنكر فلان، فعلى الدافع البينة، وإلا ضمنِ، إذا أمره بالإشهاد 
أو كانت العادة، قال العدوي" المعتمد الضمان، ولو جرى عرف بعدم الإشهاد، فهي تستثني 

 .( 97)قاعدة العمل بالعرف الذي هو أصل من أصول المذهب"من 

يسي : أن الخلاف في لزوم نكاح الناكل مبني على الخلاف في العادة هل هي  وقد ذكر الونشر
كالشاهد أو كالشاهدين فإن قلنا كالشاهدين لزم النكاح بنكولهه وعليه نصف الصداق، وإن قلنا 

 .( 98)كالشاهد لم يلزمه

يسي بالتالي  وذكر الونشر يقاتل عنه ...و : أنه جرت العادة بأن بعضهم يحامي عن بعض و
ينبغي أن يبدأ بالأقرب بالنسب.." به إن كان لا يستطيع دفعها و  ( 99) وجب حمل الدية عنه أقار

 

 الخاتمة:

يا لا ينكره أحد في المذهب المال كي، لأن العرف سبق  لا يزال العرف يلعب دورا هاما وحيو
ينها، ولا يزال يكملها عند سكوتها.القوانين وقام   مقامها قبل تدو
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يسي أن الأحكام الفقهية المبنية على العرف تتغير بتغيره زمانا ومكانا لأن الفرع  أوضح الونشر
يتغير أصله، ولهذا يقول العلماء في مثل هذا الاختلاف إنه اختلاف عصر وزمان لا اختلاف 

برهان.  حجة و

براز ما جرى عليه العمل بين يحاول صاحب المعيار تبيان خ صوصية المدرسة المال كية لإ
فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وإن كان  -ولو ضعيفا –الناس إذا كان لهم مستندا صحيحا 

 مشهورا، حيث يبين : أن ماجرى به عمل الناس ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعي ما أمكن".

يسي من خلال المعيار أن المذهب المال كي قد توسع في الأخذ بالعرف واعتبره  بين الونشر
يرجع إليه الفقيه والقاضي والمفتي في معرفة الأحكام الشرعية  أصلا أصيلا تبنى عليه الأحكام، و

 وتطبيقها على الواقع والجزئيات حيث لا يوجد نص من الشارع.

يسي واعتمد فيها على ولولا الوقت الضيق لحاولت إحصاء عدد النوازل ا لتي أوردها الونشر
 .العرف أو العادة لأنه يتطلب إعداد رسالة تخرج

 الهوامش:

                                                           

 .229( البقرة، الآية1

ير 2 مولى بح  سط  بن قا مر  من الن بوه  فارس، وأ ناء  من أب مه  لرحمن أ بد ا بو ع ته أ مداني، كني ماني اله سان الي بن كي طاووس  هو   )
طاووس  كان  نه  به لأ قب  ما ل به، وإن طاووس لق كوان، و سمه ذ قاب: إن ا تاب الأل في ك جوزي  بن ال فرج ا بو ال قال أ يري. و الحم

ليمن هل ا من أ تابعين  من ال لأولى  قة ا من الطب قات  صحاب الطب عده أ سمه،  نه ا شهور أ قراء والم يوم  .ال بل  كة ق طاووس بم مات 
ق لك  بد الم بن ع شام  كان ه يوم، و ية ب مات الترو يوم  له  كان  طاووس و لى  صلى ع ئة، ف ست وما سنة  فة  هو خلي سنة و لك ال حج ت د 

سنة سعون  ضع وت يروت، د ت، ج.ب صادر ب باس، دار  سان ع يق إح مان، تحق ناء الز باء أب يان وأن يات الأع كان: وف بن خل ، 2ا
 .509ص

لإلبيري3 سي ا مري الأندل مد ، ال بن مح سى  بن عي ّ ه  بد الل بن ع مد  ّ ه ، مح بد الل بو ع بع  (أ سنة أر في أول  لد  بة، و شيخ قرط  ،
شهور ،  كام " م خب الأح له "منت نة "و صر" المدو ئة واخت سعين وثلاثما سع وت سنة ت لآخر،  يع ا ب في ر توفي  ئة و ين وثلاثما شر وع

سلام  بن  سير ا صر تف ثائق "و" مخت صول   "وكتاب"الو تاب" أ سلام "،وك تاب" أدب الإ هد، وك في الز لوب " ياة الق تاب "ح وك
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سنة"،  يرةال شياء كث يروت، .وأ سالة، ب سة الر سي، مؤس عيم العرقسو مد ن لأرنؤوط، ومح شعيب ا يق  لاء، تحق لام النب سير أع لذهبي:  ا
 .188، ص17، ج1983، 1لبنان، ط

 .353، ص5( المعيار، ج4

ية، 5 يات الأزهر بة الكل سعد، مكت لرؤوف  بد ا طه ع يق  صول، تحق صار المح في اخت صول  قيح الف شرح تن في:  ( القرا
 .448،ص5993

ئر6 غرب الجزا يس  شر بال الون من ج سي ) ي لي الونشر بن ع حد  بد الوا بن ع مد  بن مح يى  بن يح مد  باس أح بو الع لد  (( هوأ و
سنة  يس  شر ين 5436/ 834بون سر شيخ المف قدمتهم  في م لام،  من الأع عة  لى جما يث درس ع سان ح نة تلم شأ بمدي حاة   ون و الن

ب سي، أ ي ير الونشر حد تعب لى  لق، ع عالم المط ّ هال بد الل سنة،   و ع عين  ب لغ أر شده و ب سي أ ي مد الونشر لغ أح ما ب باب و ل بن الع مد ا مح
بال  ها و إق فاوة فقهائ من ح قي  فاس، ول لى  خرج إ هب داره ف مر بن حق، و أ مة  له كل ياني لقو بت الز بو ثا سلطان أ يه ال ضب عل غ

سنة  يه  ها عل سنة  5469/ 874طلبت توفي  ها  ب ين       954و كو سي ت ي كان للونشر مذهب  ،  قة بال فة دقي تين ومعر هي م فق
شرع  تي  شر ال لإثني ع ته ا مادة مجلدا ها  ستخرج من فاس فا سي ب بة آل الفردي من مكت برى  ستفادة ك له ا تاح  لذي أ لأمر ا مال كي ا ال

سنة  ها  سنة  5485ه  /  896في ته  يل وفا ها قب فرغَ من من  .م 5563ه  /     م لي فر  عدد وا سي  ي مد الونشر يد أح لى  خرج ع وت
سوس الف لاد ال من ب ها  لأطلس وماوراء بال ا يك وج فاس وفك في  يا،  ضاء والفت يس والق تدر في ال يا  جات عل غوا در لذين بل هاء ا ق

ها)ت. فاس ومفتي ضي  سي قا ي حد الونشر بد الوا لده ع شهرهم و صى ،أ ضي 955الاق بي قا غرديس التغل بن ال مد ا بن مح مد  ( ، ومح
ضيها )ت. بن قا بار976فاس وا بد الج بن ع مد  يس  ( ،ومح تدر لة ب ي مدة طو يك  في فك شهيرة  يه ال ية أب مر زاو لذي ع تدغيري ا الور

حديث )ت. قه وال سوس 956الف بوع  في ر هاء  شيخ الفق نت و ضاحية ترودا ير ب بوت ال كب عالم تي لي  مان النم بن عث سن  ( والح
ها)ت. غرب لل .(932كل عة دار الم جي ، مطب مد ح يق مح شر، تحق حة النا شاوني:  دو سكر الشف بن ع مد ا مة و مح تأليف و الترج

 . 48ـ 47، ص 1976النشر،  بالرباط، 

يروت، ط7 يل، ب سيني، دار الج مي الح يب فه كام، تعر لة الأح شرح مج كام  يدر: درر الح لي ح ) 47، ص5، ج5995، 5( ع
 (.  39القاعدة رقم

عة 8 في طب غرب  ندلس والم ية والأ يق تاوى إفر عن ف غرب  ُ جامع الم عرب وال ُ يار الم تاب "المع شر ك ُ سنة ( ن لى ) ( 5879/ 5354أو
سلامي غرب الإ في دار ال ية  فاس وثان يروت، ) ,ب من 5465/5985ب كونّ  يت مع  53( و لى ج سي ع ي مل الونشر صر ع لدا،لم يقت مج

يق  صنيفها والتعل لى ت لك إ جاوز ذ بل ت يه  قدمون عل خرون مت له وآ صرون  جال معا صدرها ر توى أ لاثين ف مسٍ وث ئةٍ وخ فين وما أل
ها بالاس ها وإثرائ لآراء علي عدد ا خاص بت مام  مع اهت قام  ضيه الم ما يقت جة أو  يه الحا تدعو إل ما  سب  صيل بح شهادات والتأ ت

لردّ بول وا ضعيف والق ترجيح والت لى ال يد إ يل أك نب م لى جا هذا إ سائدة.  لأعراف ال لف ا عاة مخت عن مرا شئة  مد  .النا أح
  .55ـ 50، ص1976  مة و النشر، الرباط،المنجور: فهرس، تحقيق محمد حجي، طبعة دار المغرب للتأليف و الترج

قرى، ( 9 عة أم ال ستير، جام سالة ماج سرة، ر قه الأ كام ف من أح ها  فرق ومتعلقات في ال عرف  ثر ال يد: أ لرحمن باجن بد ا هام ع إل
بية السعودية،   .28، ص2663الممل كة العر

 .285، ص4، ج5995 ،5ابن فارس: مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ط( 10

 .5المرسلات، الأية( 11

 .456، ص4، ج5979، 2الجوهري: الصحاح، تحقيق أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط( 12

 .285، ص4ابن فارس: المصدر السابق، ج( 13
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 .36( إلهام عبد الرحمن باجنيد: المرجع السابق، ص14

شرح15 سرار  شف الأ سفي: ك لدين الن حافظ ا نار، ط (  ية الم تب العلم نار، دار ال ك لى الم صنف ع ، 2، ج5986، 5الم
 .593ص

يفات، تحقيق بن محمد بن علي ( الجرجاني16 براهيم الابياري، علي: التعر بي، ط الكتاب دار إ  .593، ص5998، 4العر

بيدي: تاج العروس من جواهر القاموس،تحقيق17 يت،  حكومة مطبعة ، حجازي مصطفى ( الز  الفاء باب،  5987ال كو
 .546، ص24العين، ج فصل

بي، التراث إحياء العرف، دار نشر رسالة عابدين، ابن رسائل ( ابن عابدين: مجموعة18  .552، ص2لبنان، ج بيروت العر

شؤون 19 قاف وال فاس، وزارة الأو مي ب لس العل يق المج يز، تحق تاب العز سير الك في تف لوجيز  حرر ا ية: الم بن عط حق  بد ال ( ع
باط، طالإسلامية، ا  .233، ص7، ج5986،  5لر

لاتي، 20 حي الو مد ي ّ ه مح بد الل مد ع عة مح تدقيق ومراج صحيح و صول، ت قى الو لى مرت سول ع يل ال لاتي: ن حي الو مد ي عن مح لا  (نق
ياض، السعودية، ط  .598، ص5992، 5طبع دار عالم ال كتب، الر

عادة(21 ضبة ال هي الموا غة  صدر  في الل فارس: الم بن  ها. ا عود إلي صاحبها ي لأن  بذلك  سميت  سجية، و له  صير  تى ي شيء ح لى  ع
سابق، ج يث 582، ص4ال عم بح عرف أ يث أن ال صوص، ح موم والخ هو الع عرف،  عادة وال بين ال فرق  لبعض أن ال يرى ا ، و

مل.  لى الع صرت ع عادة اقت ما ال لي بين قولي والعم عرف ال شمل ال يدي لرحمن باجن بد ا هام ع سابق، صإل جع ال .، 42-41: المر
برك  قابر للت تراب الم مل  عادة ح يان  لال تب من خ صودة  ير مق شرة وغ ير مبا قة غ ي عرف بطر عادة وال بين ال فرق  سي ال ي بين الونشر ي و

عوام   مل ال يه ع ماجرى عل يل  هذا القب قال: " لب،  بد المط بن ع مزة  سيدنا ح بر  تراب ق قل  قاموا بن قدماء  ناس  عادة  عن  لا  به نق
ق ضلة" في ن قروح المع لأمراض وال من ا شفاء  سابوري للاست لب الني بي غا شيخ أ ضريح ال تراب  عزى و بي ي شيخ أ ضريح ال تراب  ل 

ية" صاف الدين من الأو يه  كانوا عل ما  ستعمال  كون با برك ي قروي" الت لي ال بو ع توى أ لى ف ستند إ يار، ج وا ، 330، ص1المع
هي ال عادة  ها ال بر في خرى يعت لة أ في ناز عود  نه ي ثق ول ك تب المو شروط وك قة  في الوثي كان  شد إذا  بن ر قال ا يث قال:"و عرف ح

صل  في أ ها  عى أن من اد قول  فالقول  شرط  نت ب عا، وإذا كا تب طو ها تك قد وأن صل الع في أ شرط  ها  عادة أن طاع، وال
فا" قدان عر يه المتعا خل عل ما د لاف  لك خ قد...لأن ذ يار، ج الع لب نوا.210، ص6المع في أغ سي  ي ما الونشر عل وعمو له يج ز

 .238، ص3المعيار، ج العادة والعرف شيء واحد على عرار أغلب علماء المال كية.

شترط  لا ي عرف  ما ال مة، بين يه للعا خل ف لا د هدين و ماء والمجت خاص بالع ماع  بأن الاج ماع  عرف والإج بين ال يق  جب التفر ما ي ك
ناس. عارف ال من ت كون  ما يت هاد وإن ية الاجت يه أهل شلبي: أف صطفى  مد م نان، مح يروت، لب ية، ب سلامي، دار الجامع قه الا صول الف

 .328، ص1، ج1983، 4ط

يت، ط22  .89، ص5985، 54( علم أصول الفقه، دار القلم، ال كو

يا، ط23  .828، ص2، ج5986، 5( أصول الفقه الإسلامي، دار الفكر، دمشق سور

 .565، ص5983، 5بدمشق، ط الفكر الحافظ، دار مطيع محمد ( ابن نجيم: الأشباه والنظائر، تحقيق24

 ( نفس المصدر والصفحة.25

 .536، ص2( رسائله، المصدر السابق، ج26
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 .37( إلهام عبد الرحمن باجنيد: المرجع السابق، ص27

هي: 28 صلا و شر أ ستة ع مد صالح بو مح شيخ أ عدها ال مال كي ف قه ال ها الف ني علي تي ب صول ال هذه الأ عد  في  ية  لف المال ك قد اخت ( ل
ظاهر تاب و هو نص الك هه و قة( وتنبي هوم المواف مراده مف خر)  باب آ هو  مه و فة ومفهو هوم المخال هو مف له و موم ودلي هو الع ه و

سان  صحابي والاستح قول ال نة و هل المدي مل أ ماع وع ثم الإج شرة،  فالمجموع ع سة  هذه الخم ثل  سنة م من ال لة و لى الع يه ع التنب
مرة لاف ف عاة الخ في مرا له  لف قو لذرائع واخت سد ا كم ب يه. والح لا يراع مرة  يه و سابق، يراع جع ال يدي: المر كريم الج بد الـ بن ع مر  ع

 .198ص

بي: أحكام القرآن، دار ال كتب العلمية، بيروت، لبنان، 29  .543، ص3، ج5996( محمد ابن عر

 .566، ص3( المصدر نفسه، ج30

 .5842، ص4( نفسه، ج31

 .575، ص2( شرحه على تحفة الحكام، هامش، ج32

 .555، ص2، ج5995التسولي: البهجة على تحفة الحكام، دار الرشاد الحديثة، ( أبو الحسن 33

يم الجيدي: المرجع السابق، ص34 بن عبد ال كر  .593-592( عمر

 .267، ص6( المعيار، ج35

يبا كلها بيئة واحدة من طنجة إلى طرابلس. المعيار، ج36 يقيا تقر يسي أن بلاد إفر  .279، ص2( وقد ذكر الونشر

 .383، ص5( المعيار، ج37

 .385( نفسه، ص38

 .523، ص7( المعيار، ج39

 .523، ص2رسائله، المصدر السابق، ج (40

 .78الحج الأية (41

 .525ابن عابدين: المصدر السابق، ص (42

جي، وزارة  (43 يت الطن بن تاو مد  يق مح لك، تحق مذهب ما لام  فة أع سالك لمعر يب الم مدارك وتقر يب ال ياض: ترت ضي ع القا
بية،   .89، ص5، ج5983، 3طالأوقاف المغر

 .445، ص5983، 5تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، دار الفكر، ط (44

يب، ط (45 مد ب بن مح لأمين  مد ا يق مح سعود، تحق قي ال شرح مرا لى  نود ع شر الب لوي: ن براهيم الع حاج إ بن ال ّ ه  بد الل ، 5سيدي ع
 .266، ص2، ج2665

 ، المقدمة، ص ز.5المعيار، ج (46

يم الجيدي: العرف والعمل في المذهب المال كي، مطبعة فوضالة، المحمدية المغرب، ( 47  .85، ص5982عمر بن عبد ال كر
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 .599( الأعراف 48

يل عن البيان ( جامع49  .556، ص6، ج5988القرآن، دار الفكر بيروت لبنان،  أي تأو

 .267-265، ص6المعيار، ج (50

 .357، ص5المعيار، ج (51

نان، ط (52 يروت، لب تب، ب مد ، دار ال ك شافي مح بد ال سلام  ع بد ال يث ع خريج الأحاد يعة : ت شر صول ال في أ قات  ، 5المواف
 .396، ص2665

 دار البشائر غدة، أبو الفتاح عبد به والإمام، اعتنى القاضي وتصرفات الأحكام عن الفتاوى تمييز في الأحكام (53
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